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 "كابيتال كونترول"لقانونية على الـت مرقص احظاملا

 تجميد أموال اللبنانيين من دون خطّة يهدّد الودائع
 

الرامي الى  لجديدا« كابيتال كونترول«لاحظاته على مسودة اقتراح قانون الـم« نداء الوطن«الحقوقية المحامي بول مرقص لـ« جوستيسيا»نوني رئيس مؤسسة أبدى المرجع القا
 .92/0/9399تة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية بتاريخ ابط إستثنائية وموقع ضو وض

 :لك الملاحظاتوجاء في ت. ودوّن تعليقاته على المسودة وألقى نظرة على الإقتراح،« نترولكابيتال كو «عرّف مرقص بقانون الـ
مجلس النواب بموجب قانون لتنظيم تدفق العملات الأجنبية داخل وخارج البلاد، ومنع  نائية وموقتة يضعهاإستثة ضوابط وقيود هو مجموع« كابيتال كونترول«قانون الـ»: أولا 

 .ليّ الستقرار النقديّ والما ن داخل البلد إلى خارجه خاصّةا عند الأزمات نظراا إلى أهمّيتها في تحقيقهروب الرساميل م
 
 :«كونترول يتالكاب«قانون الـ نظرة عامة على اقتراح: ثانياا 
 

 .«الكابيتال كونترول»ل من أهمية ومبدأ جاء اقتراح القانون متأخراا بعد أكثر من عامين على بدء الأزمة المالية والمصرفية اللبنانية مما يقلّ  - 1
 

 .ف وعودة الثقة بالقطاع المصرفينون مع إعادة هيكلة المصار يجب أن يتزامن إقتراح القا - 2
 

 .لفترة محددّة واستثنائية تتزامن مع إصلاحات جديّة وليس لفترة طويلة« كابيتال كونترول«الـوجوب تطبيق  - 3
 

 .لليبرالي الحرّ الذي يعتمده لبنانفلا يتعارض مع النظام ا أن يكون محفزاا للاقتصاد - 4
 

 .تحجب الإستثناءات في زمن يضج بالنتخابات والفسادن وجود لجنة تمنح و جة عستنسابية الناتار هكذا مشروع على الإقتصاد سـتكون مؤلمة وتحكمها الإيات إقر إن تداع - 5
 

كل خطير، فهو ية ينهي دور القطاع المصرفي بشا والتي تترك مجالا للاستنسابه الصياغة الملتبسة في عدد كبير من أحكامهوفق هذ« كابيتال كونترول«إقتراح قانون الـ -6
صرفية المعتادة الخارج وليس قيوداا داخلية أيضاا، فلا يمكن بموجب إقتراح القانون هذا أن يقدّم المصرف خدماته المموال المتدفقة من والأ ويلات الخارجيةيجب أن يشمل التح

 .كبطاقات الإئتمان والشيكات المصرفية
 

 .لصناعات المحليّةر واالوطني وللتجا دة والبنود، يشكلّ ضرباا لما تبقى من القتصادوفق هذه المسوّ هذا القتراح  - 7
 

 ضوابط إستثنائية موقتة
 :92/0/9399تاريخ « ئية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديةاقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنا»تعليقات على مسودة : ثالثاا 
 

 :من ناحية تقديمه كاقتراح قانون - 1
 
د من عة على الأقل حسب الظاهر من الأمور، كي يصنّف من الناحية القانونية كاقتراح قانون، كما أنه لم ير حتى السا« القانون تراحاق»يوقّع على  لم يتبنّ أي نائب أو -

 !اللجان المشتركة لدرسه؟الحكومة لكي يصنّف كمشروع قانون فكيف تم إدراجه على جدول أعمال في 
 

 :من ناحية التعريفات - 2
 
من خلال إدراج كما وشمل العملات الرقمية بهذا التعريف، وذلك « اللولر المصرفي«يث يشكل تعريف مبطّن لما يعرف باللعملات الأجنبية حوني غير معتاد وقانتعريف  -

 .الثمينة أو المعادن/جنبية والأ لوحدات النقديةالأموال الإلكترونية المقومة با»، «قومة بوحدات نقدية أجنبيةوالم...الأموال المودعة»العبارات التالية في القانون مثل 



 
 .وص عليه في اقتراح القانون هذا، حيث تمّ التفريق بينهمال يوجد في القانون اللبناني ما يسمى بالأموال الجديدة والأموال القديمة كما هو منص -
 

 وجب القانوندور اللجنة بم
 

 :(9المادة )ودورها « اللجنة»من ناحية تأليف  - 3
وتعاقب وتعفي وتلغي وتحيل الى القضاء  طة اقتراح القانون المذكور، دوراا استنسابياا ومتفرّداا في اتخاذ جميع القرارات، تقرّر وتحدد وتحظّرالمنشأة بواس« ةللجنا»تمارس  -أ

ها أصبحت سلطة مستقلّة لسلطات الأخرى وكأنء ولي أي دور للقضاار التعاميم، وبهذا الشكل هي تلغت وتأمر المصرف المركزي بإصدوتراقب وتعدّل وتمدد وتسعر العملا
 .ذي ينصّ على وجود ثلاث سلطات فقطتمارس دور القاضي والمشرّع، بدون رقابة وهذا يشكّل تعدّياا على الدستور ال

 
 .عتراضال مبرمة ول تقبلة بموجب اقتراح القانون والمكرّس دستورياا، حيث قرارات اللجنكما وينفي حق التقاضي على درجتين  -ب
 
، فقد اعتبر المجلس الدستوري أن مخالفة هذا الموجب من المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، يجب استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى( ز)سنداا لأحكام الفقرة  -ج

 .اونهاوتع لطات الدستوريةلتكريس مبدأ استقلال الس ستورية كونه يشكّل صيغة جوهرية وذلكالقانوني هو مخالفة د
 
الدور والصلاحيات التي أعطيت إلى اللجنة، لها التأثير  إن أهمية القانون أنه يضع الإطار القانوني العام، ويحمي القطاع المصرفي وينظم العلاقة مع المودعين، إنما -د

 .تحقيق هذا القتراح للغاية المرجوّةالأكبر في عرقلة 
 
 .رة أي الآمرة والناهية في كلّ ما يتعلّق بالقانون وبالتالي بحسابات المودعينسلطة الأولى والأخيا اليجعل منه« لجنةل»إن الدور المعطى  -ه
 

 ات النقديةالقيود على السحوب
 :في ما يتعلّق بالسحوبات - 4

 
 .«اللجنة»ا ھدد، لقيود تح«الجديدةوال الأم»ء حسابات تخضع السحوبات النقدية باستثنا»لقيود على السحوبات النقدية، إعطاء اللجنة سلطة تحديد ا -أ

 
طنية، دولر أميركي للسحوبات بالعملة الأجنبية أو العملة الو  0333اح وضعت سقف مما ترك غموضاا حول السحوبات النقدية، فصحيح أنّ المادة الرابعة من مسودة القتر 

 .مقنّع haircut ، مما يسمح للجنة بوضعSAYRAFA صيرفةي عدم ربطها بمنصة رف أا فيها سعر الصرياا، إنما تركت للجنة تحديد القيود بمھفرد الواحد شلل
 
 .رب مع المودعين الكبار والصغاجب أن يراعي حالة كل مودع الخاصة، وأن يتناسكما أن فرض سقف للسحوبات بموجب القانون ي -ب
 
، فإن هذه المنصة ل تزال حتى الآن مجهولة الآلية التي يتم من خلالها SAYRAFA «ةصيرف»سعر صرف منصة أما لناحية حصر تسديد الودائع بالليرة اللبنانية على  -ج

 .لذي تقوم عليهتحديد سعر الصرف والسند الحتسابي ا
 
 .نيةيعكس الواقع الحقيقي لليرة اللبنانية في الأسواق اللبناإضافةا إلى أن سعر الصرف المحدّد على منصة صيرفة ل  -د

 
 المصارفدور تغيير في  - 5

 
صارف الأساسي ويهدّد وجود وضمانة واستمرار القطاع بموجب اقتراح القانون تمّ وضع قيود على إمكانية المصارف فتح حسابات جديدة حيث يتنافى هذا الأمر مع دور الم

 .المصرفي اللبناني
 



 د أموال اللبنانيينميتج
 

 مهلة القانون - 6
 

المصرفي والمالي  ية واضحة لإعادة الودائع إلى المودعين يشكل خطراا على الودائع وفقدانها، كما يشكل تهديداا للنظامدون خطّة تعافٍ وآلات بسنو  5نيين إلى تجميد أموال اللبنا
 .قتصاديول مشاريع تنهض بالوضع الحيث يحدّ من تدفق الستثمارات الأجنبية الى البلاد وحص

 
 :انونية أخرىدئ قصاد الحرّ ومباالتناقض مع مبدأ القت -7
 
لى خارج يتناقض مع مبدأ القتصاد الحرّ المكرَس في مقدمة الدستور ال« كابيتال كونترول«إن إقتراح قانون الـ -أ لبناني وذلك من خلال القيود على السحوبات والتحويلات من وا 

 .كما وفي داخل لبنان لبنان
 
أنه يفرض استبدال الوديعة بعملة غير عملتها أي بالليرة اللبنانية، بدلا من العملة الأجنبية  قد الوديعة، وخصوصاا عى عانونية التي تر إن هذا القتراح يناقض الأحكام الق -ب
 .حصراا  تي تكون مكوّنة منها، أي أن المودع يحق له سحب أمواله بالليرة اللبنانيةال

 
 .مبادئ الدستورية التي تنصّ على مساواة الجميع أمام القانونا التفريق يخالف الوهذ لودائع الجديدةإن اقتراح القانون يفرّق بين الودائع القديمة وا -ج
 
اية الناحية العملية ومنذ بد، إل أنه من «اللجنة»ع تقريرها إلى قيّد المصارف بأحكام هذا القانون ورفالرقابة على المصارف سلطة مراقبة ت إن اقتراح القانون هذا يمنح لجنة -د

هذه اللجنة كي تتخذ الإجراءات لم تمارس هذه اللجنة الرقابة الفعالة على عدد من المصارف فإلى أي مدى يمكن أن يتم العتماد على  منذ أكثر من سنتين اليةالأزمة الم
 .المناسبة وفق ما جاء القتراح على ذكره

 
 :«طابع النتظام العام«في ما يتعلّق بـ - 8

 
بالنظام العام يجب أن يتّسم بع الستثنائي للقانون والنتظام العام الذي نصّ عليه اقتراح القانون، فالقانون عموماا كي يرتبط مكن الجمع بين الطال يشارة الى أنه ل بدّ من الإ -أ

 .ثنائييس بالطابع الموقت والستبطابع الديمومة لما يوفّر ذلك من استقرار ول
 
 .بأي حقوق من الحقوق الفردية والمجتمعية عام ل يجب أن يمسّ م السم بطابع النظاكما أن القانون الذي يتّ  -ب
 

 تشريع المسّ بالوديعة
 

 :«اللجنة»لإرادة  تشريع المسّ بالوديعة وفقاا  - 9
 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من  /02/إضافةا الى المادة من الدستور اللبناني، / 05/فول صراحةا بموجب المادة الأمر الذي ينتهك بشكل صارخ حق الملكية الفردية المك
 .وغيرها من المواثيق العالمية 0291للعام 

 
 :غياب خطة إصلاحية - 10

 
عادة الثقة إه لم يتناول بنوداا أو خطّة إصلاحية للنهوض بالقطاع ع نتيجة أزمة مالية واقتصادية يمرّ بها لبنان إل أنووضلقانون إستثنائي رغم أنّ اقتراح ا مما  ليه،المصرفي وا 

 .يثير الشكوك حول مدى ملاءمته مع جوهر الكابيتال كونترول الذي يهدف إلى الإصلاح
 



 :ندوق النقد الدولي الإصلاحيةون الحالي لتوصيات صعدم مراعاة إقتراح القان - 11
 
 .إلى سعر صرف موحّدصول صرف كما أوصى صندوق النقد الدولي ول أي خطة تسلسلية للو قانون توحيد سعر الل يتضمن إقتراح ال -
 
 .الدولي لم يتضمن أيضاا إقتراح القانون أي إصلاحات نوعية وهادفة للقطاع المصرفي كما أوصى صندوق النقد -
 

 :ا يتعلّق بالدعاوى المصرفيةفي م - 12
 
 .يصدر بحقها بعد حكم مبرم، ما قد يعني استمرار هذه الدعاوىلم  دعاوى المقامة على المصارف في الخارج وفي لبنان والتيقانون أي إشارة إلى اللم يتضمن إقتراح ال -أ

 
 .ل عادلام هي الأساس لكلّ حكما أن المساواة بين المودعين وعملاء المصارف بشكل ع -ب
 
 
 
 
 
 

 


